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الإسـلام والإرهـاب 

متنـاقضان

بحث كتبه
 الدكتور: عبد الرحمن بن معلا اللويحق

الأستاذ المشارك 

 [المعار] بجامعة الأمير سلطان 

بسم الله الرحمن الرحيم

من ثمارهم تعرفونهم، حكمة ذات دلالة هامة تستحق التوقف عندها، فالبذرة الصالحة لا تنتج إلا صالحاً، والبذرة الفاسدة لا تنتج إلا فاسداً، والمقدمة الصحيحة تؤدي إلى نتيجة صالحة، والعكس صحيح.

لقد جاء الإسلام رحمة للعالمين بلا استثناء ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فقدم قيماً حضارية كثيرة ومتعددة عالج من خلالها مشاكل الحضارة والإنسانية بكل أبعادها.

فحوت تعاليمه وأحكامه ونظمه مصالح الإنسانية، ووضعت الموانع ضد الفساد والمفسدين.

لقد أراد الإسلام من خلال تشريعاته تحقيق عمارة الكون المنوطة بالإنسان المستخلف على هذه الأرض، فوقف موقفاً صارماً ضد كل غاية أو وسيلة تعيق هذه الوظيفة.

فما كان ليلتقي: البناء والهدم، القتل والإحياء، الإصلاح والإفساد.. الخ وبشكل مختصر ما كان ليلتقي الإسلام والإرهاب أبداً.

نوضح ذلك من خلال نقاط تتمحور حول بيان معنى الإسلام ونقيضه الإرهاب، وما يتضمنه كلاهما من خصائص ومقاصد وقيم لا تتفق البتة.

( ( (
أهمية تحرير المعنى والمصطلح:
إن تحديد المعاني مطلب أساسٌ لا غنى عنه لتوضيح المراد، ومنع الخلط واللبس بين معنى وآخر، لتضيق بذلك دائرة الاختلاف بين الناس؛ إذ أن جذور الخلاف- في الغالب -عائدة إلى اختلاف المفاهيم، أو الجهل بحقائق الأمور.
 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( إن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعان مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله)(
).

لقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم، بل في داخل الأمة الواحدة، إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكر في صراعهم مع المبادئ الأخرى بالألفاظ والمصطلحات، وحين يكون القوم معادين للحق؛ فإنهم يحرفون الألفاظ والمعاني، ويغيبون القول الحقَّ فيها.

لذا من الواجب على طلبة العلم الحرص على اللفظ الشرعي في الإطلاق على أعمال أو أوصاف، وكذلك التنبه على ما يحصل من خلط بين مصطلح ومصطلح ليس بينهما نوع ترابط.

قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: ( والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة)(
). 

ولكي نبين مفارقة الإسلام للإرهاب نعرف الإسلام والإرهاب. 
المقصود بالإسلام والإرهاب:

أولاً: الإسلام:
الإسلام في اللغة: الإذعان والانقياد، والدخول في السِلم، أو في دين الإسلام. 
أما في الشرع فيختلف معناه تبعاً لوروده منفرداً، أو مقترناً بالإيمان.
فمعناه منفرداً: الدخول في دين الإسلام، أو دين الإسلام نفسه. 
والدخول في الدين هو استسلام العبد لله – عز وجل - باتباع ما جاء به الرسول - ( - من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح.
 ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيمان هو: أعمال الجوارح الظاهرة، من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام. 
كما جاء في حديث سؤال جبريل – عليه السلام - ونصه: عن عمر بن الخطاب -(- قال: بينما نحن عند رسول الله -(- ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد؛ حتى جلس إلى النبي - ( - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله - ( -:" الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - ( -وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال: صدقت.(
) 

وقد اختصت الأمة المحمدية بهذا الاسم " الإسلام " للشريعة: المشتملة على العبادات المختصة بهذه الأمة، من الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والغسل من الجنابة، والجهاد ونحوها. 
وذلك كله مع كثير غيره خاص بهذه الأمة، ولم يكتب على غيرها من الأمم، وإنما كتب على الأنبياء فقط. 
ويؤكد هذا المعنى - وهو اختصاص الأمة المحمدية باسم الإسلام - قوله تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ ﴾[الحج:78] فالضمير ﴿ هو ﴾ يرجع لإبراهيم عليه السلام كما يراه علماء السلف لسابقية قوله في الآية الأخرى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾[البقرة:128] فدعا بذلك لنفسه ولولده، ثم دعا لأمة من ذريته، وهي هذه الأمة فقال: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾[البقرة:129] الآية، وهو سيدنا محمد - ( - فاستجاب الله دعاءه فبعث محمداً إليهم، وسماهم مسلمين. 
واتفق أئمة السلف على أن الله تعالى لم يذكر أمة بالإسلام غير هذه الأمة، ولم يسمع بأمة ذكرت به غيرها(
).
ثانياً: مصطلح الإرهاب ودلالاته:

إن كلمة ( إرهاب ) كلمة عربية في الأصل، فكلمة ( إرهاب ) مصدر للفعل: أرهب يرهب، والمادة تدل على معنى الخوف (
).
وقد وردت مادة ( رهب ) وتكررت في القرآن الكريم ( اثنتي عشرة ) مرة بمدلولات مختلفة، تبين أن استعمالات الكلمة في القرآن الكريم إنما هو على الأصل اللغوي، وليس هنالك معنى خاصاً لهذه الكلمة.

ويلاحظ هنا أن بين الاستعمال السياسي المعاصر لكلمة ( الإرهاب ) وبين النصوص بوناً شاسعاً.

الإرهاب في الاصطلاح السياسي المعاصر:

من المعروف أن الإرهاب لم يعد في عصرنا الحاضر يفهم منه لدى سماعه أو قراءته ذلك المعنى اللغوي الذي يسبق ذكره بقدر ما أصبح يعبر عن مفهوم جديد شاع في الغرب بالإسم الإنجليزي ( TERRORISM) ( تيروريزم ) وقد صار له إصطلاح معروف بهذا لاسم في الأوساط الإعلامية والسياسية والقانونية، كما شاعت إلى جانبه جملة من المصطلحات مثل: ( التطرف، والعنف، والأصولية ) وغير ذلك من المصطلحات التي شاعت في العالم الغربي لأسباب تاريخية: دينية وسياسية معينة، ثم انتقلت بصورة تدريجية إلى العالم الإسلامي حتى أصبحت متداولة فيه.

وقد قمت بجمع ودراسة حشد من تعريفات عديدة للإرهاب (
) - الذي يعد بحق من أكثر المصطلحات خلقاً للبس والغموض، على الرغم من أن الآثار المبنية على استعماله آثار هائلة تمس الأديان والأنفس والأموال والأمن - لأتوصل إلى أنه وعلى الرغم من محاولات الوصول لاتفاق على تعريف الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم؛ نظراً لضخامة المحيط الذي يستخدمه، وتعدد وتباين ثقافات الدول واختلاف المعايير بينها، مع كثرة الأفعال الداخلة ضمن ما أطلق عليه ( الإرهاب ) وهي أفعال تختلف دوافعها وبواعثها، وتفسيراتها.

ويرى البعض أن هذا الغموض مقصود؛ لتحقيق أهداف سياسية يصعب تحقيقها في ظل الاتفاق على مفهوم واحد للإرهاب.

ويعد تعريف المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجلس وزراء الداخلية العرب من التعريفات المتميزة المعبرة عن ثقافتنا وقيمنا.

حيث يقول المجمع الفقهي: ( الإرهاب: هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان: (دينه، ودمه، وعقله، ماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو ا لتهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها: ﴿ ولا تبغ في الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾[القصص: 77].

وقد شرع الله الجزاء الرادع للإرهاب والعدوان والفساد، واعتبره محاربة الله ورسوله: ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾[المائدة: 32].

 ولا توجد في أي قانون بشرى عقوبة بهذه الشدة نظراً لخطورة هذا الاعتداء، الذي يعتبر في الشريعة الإسلامية حرباً ضد حدود الله، وضد خلقه.

ويؤكد المجمع أن من أنواع الإرهاب: إرهاب الدولة، ومن أوضح صوره وأشدها شناعة الإرهاب الذي يمارسه اليهود في فلسطين، وما مارسه الصرب في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا، واعتبر المجمع أن هذا النوع من الإرهاب من أشد أنواعه خطراً على الأمن والسلام في العالم، واعتبر مواجهة من قبيل الدفاع عن النفس، والجهاد في سبيل الله ) (
).
( ( (
والإسلام كغيره من الأديان والعقائد يحتوي على قيم ومبادئ، ويتميز بخصائص تميزه عن غيره من الأديان والعقائد، كما أن لأحكامه وتعاليمه مقاصد وغايات، ويضم كذلك جملة من الأحكام والتشريعات.

كل ذلك يقصد به تنظيم حياة البشر تحت سقف حكم الله تعالى ووفق تعاليمه - جل وعلا -.
وسأقوم بعرض لبعض قيم وخصائص ومقاصد وتشريعات الإسلام، لإظهار التناقض بينها وبين الإرهاب، وإن كان ذلك واضح بين لكل منصف عاقل. 
من القيم الإنسانية الأساسية التي رسخ الإسلام جذورها، ودعا إليها، وأمر بها وجعلها من مقاصده ومن المقومات الضرورية لبناء الحياة بكل أبعادها الحضارية والعمرانية والتنظيمية لتشمل الكون بما فيه العدل. 
والعدل: إعطاء كل ذي حقٍ حقه. قال تعالى: ﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ [ الرحمن: 7 – 9]. 
وأينما وجد العدل فثم شرع الله، وأينما وجد الظلم والبغي والفساد فثم حكم الشيطان.
يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: ( إذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ) وقال: ( بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط)(
).

 والعدل يأتي وسطاً بين طرفين ذميمين، وقد أكد هذا الأمر أهل العلم، يقول ابن القيم - رحمه الله -: ( ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو.

ودين الله وسط بين الجافي عنه، والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد )(
).

وبالعدل تستقيم دنيا الناس.
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: ( وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم.

 ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة )(
).

لقد جعل القرآن إقامة القسط -أي العدل - بين الناس هو هدف الرسالات السماوية كلها يقول تعالى: ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ [ الحديد: 25] فبالعدل أنزلت الكتب، وبعثت الرسل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. 
ومفهوم العدل في الإسلام يشمل نواحي عديدة، منها:

- العدل مع النفس: بأن يوازن بين حق نفسه، وحق ربه وحقوق غيره.
كما قال -(- لعبد الله بن عمرو-(- حين جار على حق نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل: " فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً "(
).

- العدل مع الأسرة: سواء الزوجة أم الأبناء يقول تعالى: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ [ النساء: 3]. 

فحين أراد بشير بن سعد الأنصاري-(- أن يشهده - (- على هبة معينة آثر بها بعض أولاده وسأله النبي - (-: " يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور "(
).

- العدل مع الناس جميعاً: العدل في الإسلام لا يتأثر بحبّ أو بغض، فلا يفرق بين مسلم وغير مسلم، كما لا يفرق بين حَسَب ونَسَب، ولا بين جاه ومال، بل يتمتع به جميع المقيمين على أرضه من المسلمين وغير المسلمين مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودة أو شنآن عدل المسلم مع من يحب، وعدل المسلم مع من يكره، لا تدفعه عاطفة الحب إلى المحاباة بالباطل، ولا تمنعه عاطفة الكره من الإنصاف وإعطاء الحق لمن يستحق. 

يقول تعالى في العدل مع من نحب: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ [ النساء: 135]. 

ويقول سبحانه في العدل مع الخصم: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ [ المائدة: 8]. 
- العدل في القول: فلا يخرجه الغضب عن قول الحق، ولا يدخله الرضا في قول الباطل. يقول تعالى: ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ [الأنعام: 152]. 

- العدل في الشهادة: فلا يشهد إلا بما يعلم، ولا يزيد ولا ينقص، ولا يحرف، ولا يبدّل. قال تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ [الطلاق:2] ﴿كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ﴾ [المائدة: 8]. 

- العدل في الحكم: كما قال تعالى: ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ [النساء: 58]. 

وبقدر ما أمر الإسلام بالعدل وحث عليه، حرم نقيضه وهو الظلم أشد التحريم، وقاومه أشد المقاومة، سواء ظلم النفس أم ظلم الغير، ففي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "(
). 
وأباح للمظلوم الدعاء على الظالم والتشهير به وقول السوء في حقه حتى يرجع عن ظلمه، مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم ﴾ [النساء: 148].
العدل في الإسلام ميزان الله على الأرض، به يؤخذ للضعيف حقه وينصف المظلوم ممن ظلمه.
إن العدل قيمة ضرورية في الإسلام، عمل الإسلام على إثباتها، وإرسائها بين الناس حتى ارتبطت بها جميع مناحي تشريعاته ونظمه، فلا يوجد نظام في الإسلام إلاّ وللعدل فيه مطلب، فهو مرتبط بنظام الإدارة والحكم، والقضاء، وأداء الشهادة، وكتابة العهود والمواثيق بل إنه مرتبط أيضاً بنظام الأسرة والتربية، والاقتصاد والاجتماع، والسلوك، والتفكير، إلى غير ذلك من أنظمة الإسلام المختلفة وهذا يدل بوضوح على أن الإسلام ضمن قيمة العدل في جميع مجالات الحياة، بل إنه ركز كافة أهدافه على ضوئها، مما شهد له التاريخ على سلامة المجتمعات التي حكمها، من الانهيار الخطير في الأخلاق، وأمنها من اضطراب الموازين والمعايير وصانها من دمار النفوس، وخراب العمران.
أما الإرهاب فقد نسف هذه القيمة وهتك مقاصدها، بأن أشاع نقيضها وهو الظلم والبغي بغير الحق، فالإرهاب ظلم وبغي على صاحبها أولاً فهي تورده المهالك وتؤدي به إلى المزالق العقدية والسلوكية، وظلم وبغي على الآخرين بالاعتداء عليهم، وظلم وبغي على مقدرات الدولة التي هي ملك للمجتمع.

 إن الإرهاب يساهم مساهمة كبيرة في إشاعة الظلم وترسيخه بهدم العدل؛ لأنه كما هو معلوم لا يقوم بنيان أحدهما إلا على أطلال الآخر ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾[ الإسراء:81]. 

إن الإرهاب يؤدي إلى الاضطراب، والانهيار العام للدولة والمجتمع، بتوسيع دائرة البغي والظلم، على حساب العدل الذي رسخه الإسلام.
( ( (
ومن بين القيم العديدة التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية، ورسختها أو أوجدتها ابتداءً ما يتصل بالإنسان وحقوقه.

فقامت الشريعة بتحديد حقوق أفرادها، وبيان متعلقات تلك الحقوق مع ضمان حرية ممارستها بوضع القواعد المانعة من الاعتداء عليها.

ويأتي ذلك من منطلق أن الإسلام يعتبر تكريم الإنسان وحمايته من الأخطار من دعائمه الأساسية، لذا أحاطه بعناية خاصة، ووضعه موضع التبجيل والتقدير والاحترام، فقد خلق الإنسان مكرماً في هذا الكون، حيث قال تعالى في ذلك: ﴿ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾ [الإسراء: 70].

هذا التكريم في ذات الإنسان بمنحه نعمة العقل والفكر، فحاز على ميزة خطيرة عن باقي الخلق كانت مناط واجباته وحقوقه،كما كان هذا التكريم في تسخير محيط الإنسان في خدمته وسعادته ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ [ الجاثية: 13 ].
كما أنه مخصوص بوظيفة الاستخلاف على الأرض وعمارتها، وذلك وفق منهج السماء، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾[ البقرة: 30 ].

والإنسان له ميزة فَضل في خَلقه حيث خلقه الله تعالى بيديه، قال تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ ص: 75 ] ونفخ فيه من روحه المقدسة - جل وعلا - قال تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين ﴾ [ ص: 72 ].

وبذلك التكريم والتفضيل استحق أن يسجد له الملائكة الكرام استجابة لأمر الله الذي قال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ البقرة: 34 ].

هذه الكرامة الإنسانية، أوجبت الشريعة الإسلامية احترامها لبني آدم كافة - بدون تفرقة وتمييز - حيث جاء الإسلام وأزال مظاهر التمييز والتفرقة بين الأجناس البشرية، وقرر أن الكل من خلق الله تعالى وأن الكل يندرج تحت أب واحد وأم واحدة، فهم واحد من حيث الأصل البشري، وأن الكل لديهم الاستعداد لبلوغ درجة الكمال الذي أعده الله للنوع البشري عموماً، فقد اعتبر الإسلام الناس جميعاً أمة واحدة، فالإنسانية تضم الجميع في رحابها وإطارها العام(
).

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [ الحجرات: 13 ].

وجاءت السنة المطهرة لتؤكد أن الإنسانية ذات أصل واحد، وأن حق المساواة أمامها واحد للجميع، وإن كان هناك معيار للتفاضل فهو التقوى والعمل الصالح؛ فقد قال -( - في خطبة الوداع: " يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى "(
).

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: ( إن إرادة العلو على الخلق ظلم ؛ لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهوراً لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر )(
).

فبهذه المساواة في الأصل الواحد والقيمة الإنسانية المشتركة بين الناس يجد كل إنسان بأنه غير متميز عن غيره إلا بكرامة التقوى والالتزام بمنهج الله: العدل الوسط التي هي كرامة مكتسبة.

لذا فالشريعة لا تعترف بوجود امتيازات خاصة لجنس دون جنس، وطائفة دون أخرى، فلا مكان للتمييز والاضطهاد العنصري في الإسلام أبداً.

منطلقات وأسس حقوق الإنسان في الإسلام:
1 – إن الله تعالى هو مصدر تقرير الحقوق والواجبات: 

إن القاعدة الأولى والتي تقوم عليها كل القيم والعلاقات الإنسانية، بل الحياة كلها أن الذي يملك حق الحكم والتشريع هو: الله تعالى وأن حكمه هو العدل المطلق الذي لا يحابي ولا يتحامل.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [ الشورى: 17]. وقال سبحانه أيضاً: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [ الحديد: 25 ].

وبجعل ميزان الحق والواجب منصوباً من قبل العدالة الإلهية يعطي تقرير الحق والواجب بعداً عقدياً دينياً، بحيث يطالب ويجاهد لأجله؛ لأنه من أمر الله الذي ينبغي ألا يفرط فيه، وإلا اعتبر من الظالمين أنفسهم المفرطين بحقوقهم.

إن تقرير الحقوق من قبل الله تعالى، ليس معناه تخدير المشاعر وتبرير الخضوع والاستسلام والتواكل، بل إنه يرفع مرتبة حقوق الإنسان إذ يجعل لها صلة بالله تعالى ويجعل الإيمان حارساً عليها، دافعاً إلى حمايتها وصيانتها(
)، وهل هناك أفضل من هذا الحارس اليقظ؟!

2 – التأكيد على الوحدة الإنسانية من حيث ( الأصل، المصير، الفطرة): أكد الإسلام على أن الناس جميعاً ينحدرون من أصل واحد لا تمايز فيه ولا اختلاف، وفي هذا منع لانتهال الحقوق؛ لأن من يرى في نفسه التميز من جهة العرق أو الجنس - وقد وجد هذا من قبل النازيين واليهود - يدفعه إلى منح نفسه حقوقاً تزيد عن حقوق الآخرين،لتكون هذه الزيادة انتقاصاً لحقوق الآخرين تبعاً، فتتولد الصراعات جراء ذلك التمييز العنصري الذي منعه الإسلام بتقريره مبدأ المساواة في القيمة البشرية قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ﴾ [ النساء: 1 ].

كما يؤكد الإسلام على حقيقة أخرى هي الربط بين وحدة النشأة ووحدة المصير، فالناس كلهم سيعودون إلى خالقهم للجزاء والحساب على أعمالهم، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها.

وبذلك ينضبط السلوك الإنساني في الدنيا خوفاً من عقاب الآخرة إن ظلم وجار وانتهك حقوق غيره.

إن الشعور بوحدة المصير ضمان لحماية حقوق الإنسان وحفظها من الاعتداء عليها.

قال تعالى مقرراً مبدأ وحدة المصير: ﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ الروم: 11 ] وقال أيضاً: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة:281 ] وقال أيضاً: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [ التغابن: 3 ].

ويقرر الإسلام بأنه دين الفطرة، فهو الدين المتفق مع ما جبل عليه الإنسان بصفته إنساناً عاقلاً مكلفاً بجملة واجبات وحقوق.

وانطلاقاً من هذا التوافق وبميل الإنسان جبلة إلى كل خير وتدعيم ذلك بالإيمان كان هذا حماية للإنسان من جنوحه وانحرافه إلى الظلم والفساد؛ لذا كان تقرير الحقوق في الإسلام منسجماً مع الفطرة السليمة لكل الناس.(
)
قال تعالى: مبيناً لهذا المبدأ ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [ الروم: 30 ].

3 – مقاصد الأحكام تحقيق مصالح العباد:

إن الإسلام يقرر من خلال أحكامه تحقيق المصلحة لأفراده المتضمنة رعايتهم وحفظ حقوقهم، وهذا يعلم باستقراء تلك الأحكام وسيأتي مزيد كلام بعد قليل.

4 – تلازم الحقوق بالواجبات:

إن إقرار الحقوق يستلزم منه إقراراً بالواجبات، فكل صاحب حق مطالب بواجب، فهو يأخذ ويعطي، وهذا الترابط يحفظ الحقوق من حيث إدراك وقع الظلم على النفس، فيمنعه هذا الشعور عن إهدار حقوق غيره. 

فتقرير حق الفرد وحق الجماعة بحكم الشرع يجعل حق كل منهما مقروناً بالواجب، ويأخذ هذا الأمر بعداً آخر عندما يصبح بنظر الشرع واجب تكليفي مفروض لصالح الآخر.

وهكذا تتوازن الحقوق والواجبات وتتلازم في شريعة الإسلام، لتتوقي غلواء الفردية، وإن كانت في الوقت نفسه تعتبر إحقاق الحق واجباً على من عليه الحق، وتعتبر المطالبة بالحق والسعي لإحقاقه واجباً على من عليه الحق(
).

بينما الإرهاب يهدر كل الحقوق وأعظمها حق الله تعالى بالاعتداء على أحكامه ومقاصده وتشريعاته انتهاكاً وتأويلاً باطلاً لها، ليستحل بعد ذلك ما حرمه الله وصانه بناءً على فهمه المنحرف الضال.
لقد انتهك الإرهاب مبدأ تكريم الإنسان وتفضيله على جميع خلق الله- إياً كان وصف هذا الإنسان - بالاعتداء عليه بغير حق، وقد قررنا قيمة هذا المبدأ قبل قليل.

لقد قصد الإرهاب العلو والاستكبار بغير الحق على الخلق وظلمهم والبغي عليهم باستحلال دمائهم وأموالهم، مع أن الإسلام يؤكد على الوحدة الإنسانية من حيث الأصل والمصير والفطرة.

في ظل الإرهاب تغيب مقاصد الشريعة فلا يتحقق منها شيء فكل مقصد أراده الإسلام نجد الإرهاب يقف ضده؛ لأن الإرهاب كله مفسدة وما كان كذلك ما كان ليلتقي مع الإسلام الذي كله مصلحة، بل العلاقة بينهما علاقة مواجهة لا مصالحة أو مسالمة.
( ( (
لقد اختص الإسلام بخاصية تعد من أهم خصائصه ومميزاته ألا وهي الوسطية في مقاصده وأحكامه، فمن سنن الله الجارية في خلقه للكون والحياة: التكامل والتوازن، ولا يمكن الوفاء بهذه السنّة إلا بتوازن يكملها، فلا يغلب جانباً منها على حساب جانب آخر.

وذلك التوازن هو: الوسطية التي جاء بها الإسلام.

إن هذا المصطلح ( الوسطية ) يعد من أبرز سمات وخصائص الإسلام وأهله، حتى بلغ الاهتمام به أن أخذ مكاناً بارزاً في فاتحة الكتاب، التي يتلوها المسلم في اليوم الواحد على الأقل سبع عشرة مرة: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ [ الفاتحة: 6- 7 ].

 إنه دعاءٌ بالتزام الوسطية والحذر من طرفيه: طرف الغضب، وطرف الضلال.

ولما كانت الوسطية أمر نسبي كل يدعيه وينسبه لنفسه، ويزعم أحقيته بهذا الوسم واللقب، أشارت الآية إلى المعيار الذي يحدد الوسطية، إنه النبي - (- حيث قال تعالى: ﴿ ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ فهو الحكم- (- وقد بين المعيار الدقيق في ذلك حين قال: " أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة "(
) فسنة النبي - ( - وسنة خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - هما الوسط، فكل من قرب منهما كان أقرب إلى الاعتدال والوسطية، وما زاد عليهما يعد إفراطاً وغلواً وتطرفاً، وكذلك من قصر عنهما يكون مفرطاً ومقصراً ومتطرفاً.

إن الوسطية التي تميز بها الإسلام عما سواه من الأديان هي ( العدل ) وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿ أمة وسطاً ﴾ أي: عدولاً خياراً.

إن الوسطية ليست معياراً بشرياً تحدد من خلاله الفضائل، لكنها خاصية أختص بها دين الإسلام، وتميزت بها شرائعه، فالدين وأهله بُراء من الانحراف، سواء الجانح إلى العنف، أو الجانح إلى التقصير.(
). 
والوسطية كمفهوم يلاحظ في جميع جوانب الإسلام، وجزئياته، فهي تشمل الحياة في كل جوانبها ومعانيها، كما أنها تترك أثراً في نفسية المسلم الحق، فتصبغه بصبغتها ليتصرف بعد ذلك وفق ضوابطها وأهدافها وهذا ما جعل للإسلام ذلك الانتشار السريع وأخذه المكانة العالية في السلم الحضاري.

إن اعتدال المنهج الإسلامي وتوسطه في النواحي الروحية والمادية يحصنه من مزالق عدم الاستقرار، ليمنح من أظله بظله العدل والاطمئنان.

أما الإرهاب ومعتنقيه فقد حادوا عن هذه الخاصية ورفضوها من خلال ممارساتهم وأعمالهم، وإن أنكروا ذلك بأقوالهم.

لقد أوقع الإرهاب بأفراده في براثين ورمال متحركة كلما تحرك الإرهابي عليها بحركة غرق أكثر، وهكذا حتى يغرق تماماً، هذه الرمال المتحركة كافحها الإسلام ونهى عنها أشد النهي حتى كانت أيضاً من خصائصه المميزة: نهيه وتحريمه للغلو بكل أشكاله لكونه السبب الرئيس في نشوء تيارات العنف والبغي والإرهاب بغير حق.

وأود أن ألقي الضوء قليلاً (
)- لأن الكلام فيه يطول وحق له الإطالة - هنا على هذا الجانب الذي يعد الترب الخصبة لظهور البغي أو ما يسمى بـ ( الإرهاب ).

إن الغلو هو: تجاز الحد الشرعي بالزيادة. 

لكن لا بد ابتداء من التأكيد على أن الغلو يقع في إطار أي تيار عقائدي أو ديني، سواء أكان تيار شريحة وصفوة أم تيار أمة، في الأديان وغير الأديان من المذاهب والعقائد، ووجوده في التيار الإسلامي الذي هو تيار أمة ليس وضعاً نشازاً، بل هو متسق مع واقع الحياة الفكرية للبشر(1 ).

وليس هذا تبريراً للوقوع في الغلو و إنما هو بيان للواقع.
ولئن كان الغلو آفة في بعض الأديان فإنما هو في الإسلام آفة في بعض المتدينين بالإسلام إذ لا تزال نصوصه المنزلة تظهر دعوته إلى اليسر ورفع الحرج. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].
 وتنهي عن الغلو وتقبح التشدد ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ ﴾ [النساء: 171 ].
وفي السنة " إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين "(
)
والمسلمون أصدق الناس في مناوئتهم للغلو ومحاربتهم له، لأنهم إنما يحاربون نقيض الإسلام وخصيمه.
والغلو الذي وقع في الأمة على نوعين:

1 - الغلو الكلي الاعتقادي: وهو: المتعلق بكليات الشريعة وأمات مسائلها.
2 - الغلو الجزئي العملي:وهو ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة العملية، سواء أكان قولاً باللسان أم عملاً بالجوارح.
والغلو الكلي الاعتقادي أثمر شراً وفتناً؛ فظهرت فرق الغلو، ولم ينقطع حبل الغلاة إلى عصرنا الحديث الذي أضحت فيه مشكلة الغلو من أهم المشكلات في العصر الحديث، وصارت همّاً يؤرق أعداء الإسلام والمسلمين، كما هي همّ يؤرق أهل الإسلام.

لقد أصبحت المشكلة بهذا هماً عاماً، وانتقل الحديث عنها من الخاصة إلى العامة، كما أصبحت هماً دولياً بعد أن كانت هماً محلياً، وأصبحت هماً عاماً في كل دين وملة بعد أن كان الحديث عنها محدوداً بأهل بعض الأديان والملل.

ملامح الغلو: الغلو يتميز عن نقيضه الاعتدال بملامح من أهمها:
1-  أن يتعلق بفقه النص أما بتفسير النصوص تفسيراً متشدداً أو التعمق والتنطع في معاني تلك النصوص.

2-  أن يتعلق بالأحكام إما بإلزام النفس والآخرين بما لم يوجبه الشرع تعبداً وترهباً، أو بتحريم ما أحله الشرع تعبداً أو ترك الضروريات أو بعضها.
3-  أن يتعلق بالموقف من الآخر إما بالغلو مدحاً في مصدر التلقي ليصل إلا مرتبة العصمة سواء أكان فرداً أم جماعة، أو بالغلو ذماً فيصم المسلم بالكفر والمجتمع بالجاهلية.
1- ويجدر هنا التنبيه على ضوء ما سبق على بعض الملاحظ:

2-  أن الغلو في حقيقته حركة باتجاه الشرع، لكنها تتجاوز أطر الشرع وحدوده.

3-  الترك يدخل في الغلو.
4-  أن الغلو هو أسلوب التدين لا الدين نفسه.
5-  يجب التروي في الحكم؛ حتى لا نقع في الخطأ، فقد يكون العمل سليماً ولكن الوسيلة إليه هي من الغلو فيقع خلط ولبس.
( ( (
إن الإسلام من خلال أحكامه ونظمه يهدف إلى تحقيق مقاصد كلية، وإذا جهل المرء تلك المقاصد، ولم يرد الجزئيات التي تعرض له إلى تلك الكليات أداه ذلك إلى ارتكاب أعمال ظالمة فاسدة، لذلك فإن من قطع الظلم والفساد معرفة فقه مقاصد الشريعة، وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا فقه عزيز لا ينال إلا بالعلم.

وفرض عامة الناس فيه أن يتبعوا أهل العلم، أهل الفقه بمقاصد الشارع الحكيم وأهل رعاية المصالح والمفاسد على وفق ضوابط الشرع وقواعده.

ومقاصد التشريع العامة هي: ( المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.

ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها )(
).

إن الأحكام الشرعية ليست مقصودة لذاتها فقط، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها والمصالح التي شرعت لأجلها، وهذه المصالح شاملة للدنيا والآخرة،كما أنها شاملة لجميع أنواع التكاليف، وجميع أنواع المكلفين.

يقول الشاطبي – رحمه الله -: ( إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات.... فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكاليف والمكلفين وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله )(
).

وإن معرفة المقاصد عائد إلى الاستقراء المفيد للقطع؛ لأن مرجعها هو مجموع الأدلة الشرعية، فنخرج باستقراء مقاصد الشارع من أحكامه بقانون كلي لا يخرمه تخلف بعض الجزئيات إذ ( تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي )(
).

وإذا كانت معرفة المقاصد عائدة إلى الاستقراء، فإن الذي يملك ذلك هم أهل العلم؛ لأن استقراء النصوص لا يقع لغيرهم، وفهم المقاصد خاص بأهل العلم(
).

ولا بد عند القيام بعمل ما والدعوة إليه من معرفة أن قيام الشريعة إنما هو على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الجهل بهذا يوقع في ألوان من الخلل والفساد.

يقول العز بن عبد السلام – رحمه الله -: ( معظم مقاصد القرآن: الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها )(
). 

ويقول أيضاً – رحمه الله -: ( الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد، أو تجاب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: ( يا أيها الذين آمنوا ) فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه،أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حثاً على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح )(
).

وهذه المصالح قد تختلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر، أو مصلحة مشوبة بشيء من المفاسد أو العكس.

يقول القرافي – رحمه الله -: ( استقراء الشريعة يقضي أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة ولو قلت على البعد، ولا مفسدة إلا وفيها مصلحة وإن قلت على البعد )(
).

وقد عالج الشرع هذه المسألة، فأمر بـ:

1-  ارتكاب أدنى المفسدتين؛ للسلامة من أعلاهما.

2-  إهدار إحدى المصلحتين؛ لتحصيل أعلاهما.
3-  تقديم درء المفاسد على جلب المصالح.
4-  وأمر أيضاً بالنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، وعدم الاقتصار على النظر الآني؛ إذ قد يكون الفعل الذي فيه مصلحة آنية مؤدياً في العاقبة إلى مفسدة أعظم. يقول الشاطبي – رحمه الله -: ( النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل.
مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو لمصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك.

فإذا أطلق القول الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة، أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية.

وكذلك إذا أطلق القول الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلا إنه عذب المذاق محمودُ الغِبّ، جار على مقاصد الشريعة )(
).

قد يحدث عند الإقدام على عمل ما تعارض المصالح، أو تعارض جلب المصالح مع وقوع مفاسد؛ إذ تكون مفسدة فيراد رفعها فساد أشد منه، وهذا خطأ عظيم إذ ( لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً )(
).

و تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية.

فأما الضرورية: فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدينا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة.

 والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها من الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم
 ومجموع الضروريات خمسة: وهي: ( حفظ: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل ) وهي مراعاة في كل ملة.
 وأما الحاجيات فمعناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ الفساد العادي والمتوقع في المصالح العامة
 وأما التحسينات: فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق (
).

و قد قام الإسلام بوضع أحكام وقواعد لكل واحد من الضروريات الخمسة السابقة تكفل صيانته واستمراره وحفظه.

فالدين: شرع لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان به والامتثال لمتعلقاته من عقائد وأحكام، وأوجب الدعوة إليه ونشر ه وبثه.

وشرع لحفظه وحمايته من العدوان أحكام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والنفس: شرع لإيجادها الزواج للتوالد وحفظ النسل وبقاء النوع، وشرع لحفظها إيجاب تناول ما يقيمها ويبقيها من ضرري الطعام والشراب واللباس والمسكن، وإيجاب القصاص فيها، وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة، وإيجاب دفع الضرر عنها.

العقل: شرع لحفظه تحريم كل ما يضر به، وعقاب من يعتدي عليه بتغيبه أو تدميره.

العرض: شرع لحفظه: بوضع حدود وعقوبات رادعة لمن يعتدي عليه من: جلد ورجم، وصلب.

المال: شرع لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق، وإباحة المعاملات التجارية وما يتعلق بها، وشرع لحفظه عقوبات زاجرة وقواعد مانعة من: حد السارق والحرابة، وتحريم الغش، والاحتكار، والربا، وأكل أموال الناس بالباطل ونحوه.

كما حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات ضمن قواعد مقررة عند العلماء.

فالشرع إذاً بأحكامه قصد كفالة ما هو ضروري للناس بإيجاده وبحفظه وحمايته.(
)
أما الأمور الخارجية للناس فترجع إلى ما يرفع الحرج عنهم ويخفف عليهم أعباء التكليف وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات، قال تعالى: ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [ البقرة: 187 ].

وجعل الحاجات مثل الضرورات في إباحة المحظورات.
والأمور التحسينية للناس ترجع إلى كل ما يجمل حالهم ويجعلها على وفق ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق، فشرع في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاماً تقصد إلى هذا التحسين والتجميل، وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها.

وقد ضبط الإسلام هذه المقاصد بترتيبها وعدم الإخلال في ذلك فالأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة، تليها الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجيات، ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتكميل.

وتحقيق مصالح الخلق من ( الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات ) مقصد مطرد عام دائم في جميع الأحكام الشرعية.

يقول الشاطبي - رحمه الله -: ( إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات، أو الحاجيات، أو التحسينات، فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تخل أحكامها لم يكن التشريع موضوعاً لها) لأن ( الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله )(
)
ويؤكد ابن القيم - رحمه الله - بناء الأحكام الشرعية على العدل ووجوب تحقيق هذا المقصد بقوله: ( إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره )(
).
وهنا سؤال: ما هو موقف الإرهاب من هذه المقاصد خاصة فيما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس: ( الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل ) التي اهتم بها الإسلام أشد الاهتمام بإعطائها حقها من الرعاية والصيانة والحرمة.
الجواب الذي تنطق به أفعالهم وبشكل مختصر: الهدم، وعدم الالتفات إليها، وإهمالها وإلا لو تكلمنا على كل ضرورة وكيف تعامل البغي والإرهاب معها وعلى ضوئها لطال الكلام ليصل إلى نتيجة واضحة لكل من له عقل أن البغي والإرهاب ساهم بالاعتداء على الدين من خلال تبني أتباعه لمعتقدات لا تتفق معه، كما انتهك البغي حرمة الدماء المعصومة، وأزهق النسل، واستباح المال المصان، وهتك العرض. 
إنه فساد عام لكل ما أراد الإسلام حفظه وصيانته من ضروريات الحياة فما بالك بالحاجيات والتحسينيات.
( ( (
لكل ما تقدم نجد أن من أهم الحقوق التي صانها الإسلام و حرم وجرم الاعتداء عليها ما يتعلق بذات الإنسان، فجاءت الأحكام وتشريعات الإسلام ونصوصه الكثيرة- سواء من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة – تبرز هذا الأصل، وهو تحريم الاعتداء على الإنسان بغير حق ومن ذلك:

1- أن الإسلام شدد على حرمة قتل النفس لما لها من مكانة عالية لديه، ووضع الأحكام والقواعد التي تحافظ عليها وتمنع العدوان عليها، فنجده مثلاً قد نفى عن المؤمن إرادة قتل أخيه؛ لأن هذا لا يتوافق ودينه وإن حدث ذلك فهو ولابد أن يكون نتيجة خطأ لا عمداً، قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً ﴾ [ النساء: 92].

2- إن قتل العمد له الحكم الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ﴾ [ النساء: 93].

قال ابن سعدي - رحمه الله - عند هذه الآية: ( تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن وأن القتل من الكفر العملي وذكر هنا وعيد القاتل عمداً، وعيداً ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقل فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة )(
).

3- إن النفس لها مكانة تعادل كل النفوس في حرمة الاعتداء وضرورة الحفاظ عليها، قال تعالى: ﴿ من أجل ذالك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ﴾ [ المائدة:32].

4- لعظم قتل النفس بغير حق نجد أن القرآن قد قرنها بالشرك بالله تعالى كل ذلك حرصاً من الإسلام على سلامة النفوس المعصومة من الاعتداء، قال تعالى: ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ [ الأنعام:151].

5- لما كان الإسلام دين صلاح وإعمار فقد نهى عن كل إفساد قل أو كثر، قال تعالى: ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ [الأعراف:56].

قال القرطبي - رحمه الله -: ﴿ أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم )(
).

6- حذر القرآن من تلبيس المجرمين المفسدين، الذين يلبسون على الناس أفعالهم بما يقولونه لهم من أنهم يريدون الخير، وخدمة الأمة، قال تعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ﴾[ البقرة: 204- 207].

7- التأكيد على أن عمل المفسدين باطل لا صلاح فيه، قال تعالى: ﴿ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ﴾[يونس: 81-82].

قال الطبري - رحمه الله -: ( يعني أنه لا يصلح عمل من سعى في أرض الله بما يكرهه وعمل فيها بمعاصيه )(
).

 كذلك السنة قررت ما أصله القرآن الكريم فأكدت على:

1- أن الإسلام مبناه على اللين وعدم العنف، لذا فليس فيه ما يدعو إلى القتل والاعتداء على الأنفس المعصومة، فعن عائشة - رضي الله عنها- أن رسول الله - ( -قال: " يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه " (
).
وعنها - رضي الله عنها - أيضاً أن رسول الله - ( - قال: " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه "(
).

قال النووي - رحمه الله -: ( في هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف والرفق سبب كل خير ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه مالا يثيب على غيره )(
).

2- التأكيد على حرمة دماء المسلمين، وأنها معصومة من الاعتداء فعن عبد الله قال قال رسول الله - ( -:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة "(
).

قال النووي ـ رحمه الله ـ: ( قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما وكذا الخوارج والله أعلم وأعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع )(
).

3- الحرص على سلامة المسلم، فورد المنع بأن يشار إليه بحديدة ونحوها، خشية أن تذل يد أو يحدث خطأ ما فيصاب المسلم بأذى فعن أبو هريرة عن النبي - ( - قال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من النار "(
). 

قال ابن حجر - رحمه الله -: ( قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟!! )(
).

4- التأكيد على عصمة أنفس المعاهدين والمستأمنين ومن في حكمهم وأن من أعطاهم الأمان من المسلمين أين كان ذاك المسلم وجب عدم نقض هذا العهد والأمان ففي حديث علي بن أبي طالب وفيه عن النبي - ( - أنه قال: " ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل "(
)
يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - في ذلك: ( وإننا لنلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته، وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل )(
) 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن - ( - قال: " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً "(
).

قال ابن حجر - رحمه الله -: ( والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم )(
).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - ( -: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " (
).

قال المناوي - رحمه الله -: ( قال ابن العربي: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟! فكيف بالمسلم؟! فكيف بالصالح؟! )(
).

وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - قال: ( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله )(
)
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - في ذلك: ( ولقد صدق ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله، وإن دم المعاهد حرام، وسفكه من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة )(
).

 5- الحض على عدم دعم المفسدين والمحدثِين وتحريم ذلك وسواء كان ذلك بحمايتهم أو إصدار الفتاوى المنحرفة المؤيدة لهم ففي حديث علي بن أبي طالب-رضي الله عنه - وفيه عن النبي - ( - أنه قال: " لعن الله من آوى محدثاً "(
).
قال ابن حجر - رحمه الله -: ( قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم؛ فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم )(
).

6- التحذير من المشاركة في الفتنة والإفساد والامتناع عن الخوض فيها،فعن أبى موسى الأشعري-رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ( - " إن بين يدي الساعة لفتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد بيته فليكن كخير ابني آدم "(
) 
7- إن ديناً يحرص ويؤكد على حرمة الأموات وعدم الاعتداء عليهم له أشد حرصاً على الأحياء فعن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - ( - قال: " كسر عظم الميت، ككسره حيا "(
). 

8- إن ديناً يحرص على عدم أذية الحيوان لغير سبب مشروع لهو أشد حرصاً على بني الإنسان وحمايته وصونه من الاعتداء، فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله - ( - في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي - ( - فقال: " من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نمل قد حرقناها. فقال: "من حرق هذه ؟!" قلنا: نحن، قال: " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار "(
)
إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة المقررة لحرمة الإنسان، وأن الأصل أنه مصان عن الاعتداء إلا بمسوغ شرعي صريح ثابت، لا لبس فيه، ولا تأويل.

وجاء الإرهاب وأتباعه ليدمر ما تقدم، فيهدر كرامة الإنسان المصانة، ويسحق آدميته ويزهق روحه، وقبل ذلك ينتهك أحكام ونصوص الشرع الواضحة في ذلك الأمر بتأويلات باطلة ورؤى فاسدة، مستخدماً نفوساً باغية مستبدة مبتعدة عن منهج الله وتعاليمه العادلة.
( ( ( 

إن الإرهاب شرٌ كله، وهو مناقض للإسلام، هادم له، ومن أعظم أضراره ما يلي:

أولاً: الضلالة عن الهدى: 
إن من أظهر صفات هؤلاء، وأبين أحوالهم ضلالهم عن الهدى، وإضلالهم الناس، فهم ضالون باتباعهم الأهواء، ضالون باختلال مناهج العلم والعمل لديهم.

 يقول ابن عباس –رضي الله عنهما – عما يصيب الخوارج عند قراءة القرآن: ( يؤمنون بمحكمه، ويضلون عند متشابهه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ).

ثانياً: التفرق: 
عند التأمل في آثار البغي نجد أن البغي والخروج له تأثير بوقوع الافتراق في هذه الأمة في قديم زمانها وحديثه، واعتبر ذلك بغلو الخوارج في القديم، كيف أنتج ألواناً من الفرق كثير.
ثالثاً: الاستدراك على الشريعة: 
فلا يبغي الباغي إلا ويحدث أصولاً تناقض الحق والعدل، ويقدم تلك الأصول على ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيستدرك على الدين من جهة أصوله ومصادر التلقي فيه، وفي ذلك تجهيلاً لله سبحانه وتكذيباً لقوله:﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ [ المائدة: 3 ].

رابعاً: التناقض: 
إن من علامات أهل الحق ثباتهم على الأمر وعدم تناقضهم، وهو عائد إلى براءة مصدر تلقيهم وهو الكتاب والسنة،وأما أهل الضلالة والبغي فإنهم أهل تناقض فمن آثار ضلالتهم تناقضهم الذي أدى إلى تفرقهم واختلافهم، على أن أوجه تناقضهم كثيرة غير منحصرة.

خامساً: تشويه صورة الإسلام والمسلمين: 
إن البغي واستخدام العنف شوه صورة الدين الحنيف، ونفر الناس منه، وفتح الأبواب للطعن فيه، فتجرأ أناس على أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرؤوا عليها لولا وجود البغاة، فسُمع الطاعنون في الشريعة والقادحون في الدين؛ بزعم أنهم إنما يطعنون في منهج وأصول البغاة.

سادساً: التنفير من الإسلام: 
إن أفعال البغاة ساعدت بعض المغرضين على جعل بعض الأعمال الشرعية من مثل: الحجاب، و وإعفاء اللحى داخلة في سياق أفعال البغاة وما جرأهم على ذلك إلا فعل بعض البغاة حتى وصل الحال ببعض الناس إلى ترك بعض المظاهر الإسلامية خشية أن يعد من البغاة.

سابعاً: غياب الوسطية: 
إنه إذا انتشر البغي غابت الوسطية والاعتدال والسنن بقدر ما انتشر من البغي، يشهد بذلك واقع الناس، فتوجه بعض من ظن أن ما عليه البغاة هو الدين إلى الغي، فصار يرمي الآخرين بالتفريط والتهاون ونحو ذلك.

بل إن علو صوت البغاة وظهور أمرهم جعلهم الأشهر في الميدان من أهل الاعتدال مما دفع بعض الجهلة إلى الظن أنهم يمثلون الدين وأهله، فبظهور البغي اختفى الاعتدال، وبظهور البغاة غاب المعتدلين.

ثامناً: الوقوع في شر من المعاصي: 
إن أهل الإسلام ينفرون من المعاصي الظاهرة كقتل النفس والزنا، ولا يعلم كثير منهم أن البغي والخروج شر المعاصي، لأن البغي عائد بالإفساد إلى معتقد المرء، وما عاد بالإفساد على المعتقد أعظم مما عاد بالإفساد على العمل.
تاسعاً: الانقطاع عن العمل: 
إن الدوام على الأعمال الصالحة مقصد من مقاصد الشريعة وهدف من أهدافها العامة، ويلاحظ هنا أن بعض الجماعات الباغية نتيجة آرائها الغالية وتشديدها على أعضائها مع التشديد الأمني والسياسي والضغط الاجتماعي ولد ردت فعل لدى بعض أفرادها تجاه آراء هذه الجماعات بل تجاه الدين نفسه.

عاشراً: إيقاع الخلل في النفس: من خلال الوقائع نجد أن البغي والعنف موقع في ألوان من الخلل في النفس أو العقل أو البدن، وإذا وجد ذلك الخلل أو ظن وجوده كان سبباً في النهي عن العمل وعدِّه من البغي. ببغيه إلا أنه بعيد عن الله عز وجل لذلك فإن البغاة الأولين – الخوارج – يمرقون من الدين مع ظنهم أنهم يتقربون إلى الله بفعلهم.

إن الاجتهاد والإخلاص لن يغني عن صاحبه شيئاً ما لم يقترن به إتباع الشرع ومقاصده. 

الحادي عشر: وقوع التشديد من الله: يجر تشديد المرء على نفسه ألواناً من التشديدات الواقعة عليه من الله تعالى ومن ذلك قصة عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – حيث قال: ( فشددت فشدد الله علي )
و البغاة اليوم شددوا على أنفسهم- من جهة غلوهم - فشدد الله عليهم: فأما الغلاة الغلو العملي فشددوا، فثقل عليهم ما التزموه وصار شديداً، وأما الغلاة الغلو الكلي الاعتقادي فقد تعرضوا من البلاء ما لا قبل لهم به فشردوا وطوردوا وأوذوا أذىً كبيراً لتشديدهم على أنفسهم.

الثاني عشر: تضيع الحقوق: 
لقد أفضى عمل البغاة إلى تضيع جملة من الحقوق منها: حق عصمة الدم، وحق عصمة المال، وحق صيانة عرض المسلم، وحق الولاء للمسلمين، وحق ولاة الأمر من الأمراء والعلماء إلى غير ذلك من الحقوق.

الثالث عشر: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان: 
إن من آثار البغاة أنهم حملوا رايات القتال على المسلمين، وتركوا الكافرين، ولم يضبطوا قتالهم بشيء من الضوابط التي نادى بها الإسلام حتى في قتال الكافرين.

الرابع عشر: الهلاك: 
لقد كان الهلاك أثراً من آثار البغي؛ لأن البغي معصية لله تعالى، فهو تجاوز لحدوده، وإذا تجاوز المرء حدود ما أنزل الله بالنقص أو الزيادة كان بذلك مُعَرِضاً نفسه للعقوبة والهلاك في الدنيا والآخرة.

إن ذكر آثار فسادهم يطول، فقد شملت الإنسان والجماد والحيوان والنبات، لكن فيما مضى إضاءات على جوانب إفسادهم.
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أهمية تحرير المعنى والمصطلح:
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المقصود بالإسلام والإرهاب:
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أولاً: الإسلام:
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ثانياً: مصطلح الإرهاب ودلالاته:
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الإرهاب في الاصطلاح السياسي المعاصر:
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منطلقات وأسس حقوق الإنسان في الإسلام:



(1) الفتاوى ( 12 / 114 ).


( 2 ) شرح العقيدة الطحاوية: ( 1/70 – 71 ).


(�): رواه مسلم: كتاب: الإيمان, باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان: برقم: ( 8 ).


(�): انظر: الموسوعة الكويتية: ( 4/259-260). 


(2) انظر: فيروز آبادي: مادة: ( رهب ) باب: الباء. فصل: الراء.


(�) انظر: بحثي: مصطلح الإرهاب.


 (1): بيان مكة المكرمة: ( 4 ) في الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 21 - 26/10/1422هـ الموافق: 5-10/1/2002م. 





( 1) الطرق الحكمية: ( 13- 14 ).


( 2 ) مدارج السالكين ( 2/496 ).


( 1 ) مجموع الفتاوى: ( 28/146 ).


(�) رواه البخاري:كتاب: الصوم, باب: حق الجسم في الصوم, برقم: (1975 ) ومسلم: كتاب: الصيام, باب: النهي عن صوم الدهر, برقم: ( 1159 ).


(�) رواه مسلم:كتاب: الهبات, باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة, برقم: ( 1623).


(�) رواه مسلم: كتاب: البر والصلة والآداب, باب: تحريم الظلم, برقم: ( 2577 ).


 ( 1) ينظر: إبراهيم العناني: المساواة وعدم التمييز ( 4 )، محمد عبده: رسالة التوحيد ( 14 ).


 ( 2 ) رواه أحمد: ( 5/411 )، والهيثمي في مجمع الزوائد: ( 3/366 ) وقال رجاله رجال الصحيح.


 ( 1 ) السياسة الشرعية: ( 222 )


 ( 1 ) ينظر: محمد عثمان: من اصول الفكر السياسي الإسلامي: ( 152 )


 ( 1 ) ينظر: عبد اللطيف الغامدي: حقوق الإنسان: ( 19 )


 ( 2) ينظر: محمد عثمان: من أصول الفكر السياسي الإسلامي: ( 194 – 195 )


 (1) رواه أبو داود: كتاب: السنة, باب: في لزوم السنة: برقم: (4607), والترمذي: كتاب: العلم , باب:ما جاء في الأخذ بالسنة: برقم: ( 2676 ) وقال: حديث حسن صحيح, والحاكم في مستدركه: كتاب: العلم: برقم: (329) واللفظ له, وقال: حديث صحيح ليس له علة.


 ( 2) ينظر: كتابي: الغلو في الدين: ( 32 ).


(�) لمزيد بحث حول موضوع مشكلة الغلو وعلاجه ينظر: كتابي: مشكلة الغلو في الدين.


(2) ينظر: محمد عمارة: جريدة الوطن: 24/10/1988م.


( 1 ) رواه أحمد ( 1/215، 347 ) وابن خزيمة ( 4/2867 - 2868 ) والنسائي ( 5/268 ) كتاب الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه ( 3029 ) كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، والحاكم ( 1/446 ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في: الاقتضاء( 1/289 ) والنووي في: المجموع: ( 8/138 ).


(1) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة: ( 50).


(�) الموافقات: ( 2/37). 


(3) المصدر نفسه: ( 2/53).


(4) انظر: المصدر نفسه: ( 4/106-107).


(�) قواعد الأحكام: ( 1/8).


(�) المصدر نفسه: ( 2/73).


(�) شرح تنقيح الفصول: ( 87).


(�) الموافقات: (4/194-195). 


(�) ابن تيمية: الفتاوى: ( 23/343). 


 ( 1 ) انظر: الشاطبي: الموافقات: ( 2/ 8 – 11 )


 ( 1 ) ينظر: عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: ( 197 ): وما بعده، والشاطبي: الموافقات: ( 2/8 – 11 )


 ( 1 ) الموافقات: ( 2/37 ).


 ( 2 ) إعلام الموقعين: ( 4/373 )، وانظر: للمؤلف أيضاً: الطرق الحكمية: ( 15 ). 


 (1): تفسير السعدي: ( 193- 194).


(2) تفسير القرطبي (7/226).


(1) تفسير الطبري (11/ 148 ).


(2) رواه مسلم: كتاب: البر والصلة, باب: فضل الرفق: برقم: ( 2593 ).


(3) المصدر نفسه: برقم: ( 2594).


(4) شرح النووي على صحيح مسلم (16/145).


(1) رواه البخاري: برقم: (6484) , ومسلم: برقم: ( 1676).


( 2) شرح النووي على صحيح مسلم (11/165).


(3) رواه البخاري: برقم: (6661).


(4) فتح الباري: (13/ 25).


(5) رواه البخاري: برقم: (1771) , ومسلم: برقم: ( 1371).


(1) محمد الحصين: الفتاوى الشرعية(116).


(2) رواه البخاري: برقم: (2995).


(3) فتح الباري: (12/259).


(4) رواه البخاري: برقم: (6469).


(5) فيض القدير ( 4/ 506).


(6) رواه البخاري: برقم: (6470).


(7) محمد الحصين: الفتاوى الشرعية(115-116).


(1) رواه مسلم: برقم: ( 1978).


(2) فتح الباري (13/281).


(3) رواه ابن حبان (13/297).


(4) رواه أبو داود (3/212 ).


(1) رواه أبو داود (3/55 ).
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